
 
 

 دور الغرف في إصدار شهادة المنشأ
  

والذي نظّم أعمال الغرف  ٣٦/٦٧ مرسوم الاشتراعي رقم صدر ال١٩٦٧ آب ٥في 
. ذا الإصدار، و حمّلها مسؤولية  هبالغرففي لبنان حصر مهمة إصدار شهادة المنشأ ف
  :مرین تكریس لأهذا و
 لمختلف البضائع، هو المهمة إصدار شهادة المنشأان  :التقليد العالمي التاریخي:  الأول-

بل وهي سبب رئيسي لنشوء هذه .  العالمبلدانالرئيسية لغرف التجارة في جميع 
  .المؤسسات، منذ خمسمائة سنة

 أن الغرف اللبنانية هي التي تصدر شهادة المنشأ في المدن اللبنانية الأربعة منذ :الثاني -
  .ما یزید على مائة عام

  
مسؤولية ال، تصدرها الغرفة متحملة هامة في التبادل التجاريإن شهادة المنشأ وثيقة 

  .مضمونهاعن 
 ، وتثبت وجهة هذه البضائع، واسم البلد الذي المصدرةلبضائع اوثيقة تثبت ملكية  هاإن

  . ومنشأهاصنعت فيه
، تصدر  اللبنانيمنشأ في لبنان، وتتوافر فيها شروط ال السلعة مصنوعة تكونوحين
  . منشأ لبناني على أن هذه السلعة منشهادةال الغرفة

، تصدر الغرفة لها شهادة منشأ  غير لبنانتكون السلعة مصنوعة في بلد آخرعندما أما 
والسلعة الأجنبية قد تكون شحنت من بلد منشئها إلى بلد مقصدها  دون أن تمر . أجنبي

ية، وهذا هو موضوع التجارة المثلثة التي ینفرد بها لبنان إلى جانب في الأراضي اللبنان
عدد ضئيل من الدول الأخرى، وهي نموذج لقدرات اللبناني التجاریة التي نمت 

  .  وتطورت عبر السنين
ل يتسجأولا وإصدار شهادة منشأ لبناني یتطلب توفر شرطين أساسيين، یتطلب 

ومن شروط .  أي أن تنتسب المؤسسة المصدرة الى الغرفةالمؤسسة في الغرفة
  . التجاريالسجلالتسجيل لدى و مقر عمل قانوني،  وجودالانتساب

ویتم هذا التثبت على . آما یتطلب أن تتثبت الغرفة من المنشأ اللبناني للبضاعة
  : مرحلتين

وفيما یتعلق .  على قواعد تقررها الدولة، وتدعى قواعد المنشأالمرحلة الأولى مبنية
وأهم قواعد . بالبضائع الصناعية، فان وزارة الصناعة هي التي تقرر قواعد المنشأ

 ،فة، والتي تبلغ الأربعين بالمائةالمنشأ الحالية، هي تحدید نسبة القيمة الوطنية المضا
  .لسلعة المصدرة لناني اللبمنشأوهي القاعدة التي تحدد حاليا ال

  
  



.  معنيمنتوجوالمرحلة الثانية مبنية على التأآد من أن هذه القواعد للمنشأ تتوفر في 
ب ، والتأآد من وهذا الاحتسا. ج منتواب نسبة القيمة المضافة لهذا الوهذا یتطلب احتس

مسؤولية من القيمة المضافة الوطنية، ف% ٤٠ یتضمن ما یزید عن منتوجأن هذا ال
  .أ هي التأآد من أن هذه القيمة متوفرة شهادة المنشمصدرةالغرفة 

هادة المنشأ اللبناني، عملية مرآبة، تعتمد على إذن ، وفي التحليل الأخير، فان إصدار ش
فتصدر فقواعد المنشأ تحددها الوزارة . مشروع مشترك بين وزارة الصناعة والغرفة

حسب بل  ليس لإصدار شهادة منشأ لبناني و شرط ضروريوهوالإفادة الصناعية 
  .لتسجيل المؤسسة لدى الغرفة آمؤسسة صناعية

 التأآد من وجود المؤسسة المادي و القانوني، واحتساب القيمة الوطنية المضافة آما إن
في أي إنتاج، وإصدار شهادة المنشأ، مع آل ما لذلك من محتوى ومسؤولية هي 

  . مسؤولية الغرفة
  

غرفة إصدار من جهة أخرى ، یتوجب علينا الإشارة، أن المؤسسة التي تطلب من ال
. ، تفعل ذلك حين یكون ذلك أحد شروط عمليتها التجاریةلمنتوجشهادة منشأ لبناني 

  .شأتصدر دون شهادة منع، فإن نصف الصادرات اللبنانية، لذلك، وخلافا للظن الشائ
  

عدم الحصول على شهادة  فل تواجه الصادرات اللبنانية، كل سببا رئيسيا لمشاآوهذا یش
منشأ لبناني آشرط من شروط التصدیر یفسح المجال لمؤسسات صناعية لا تتوافر لدیها 
شروط الانتساب للغرف، ولا شروط الحصول على إفادة صناعية من وزارة الصناعة، 

 منتحلة أسماء مؤسسات آبرى، فتسيء إلى سمعة ولا شروط الجودة، أن تصدر إنتاجها
آما أن عدم الحصول على شهادة المنشأ . الصادرات اللبنانية والى جودتها وسمعتها
  . عية و سواها، في معرض التقدیراللبناني، یبقي قيمة الصادرات اللبنانية، صنا

  
الضمانات ، یشكل أحد  قبل تصدیرهان إخضاع البضائع المصدرة، لشهادة المنشأا

لمستوى نوعية الصادرات اللبنانية، ویمكن من إحصاء هذه الصادرات، ومعرفة قيمتها 
ومقصدها، وبالتالي، یمكن الدولة والقطاع الخاص من اعتماد السياسات التصدیریة التي 

  .تنسجم مع مصلحة الاقتصاد اللبناني
  
 
  
  
  

 


